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  : ملخص

إن استقصاء الأنظمة الحمائیة للأسرة في المجموعات القانونیة القدیمة یقودنا إلى تأصیل 

والتي  الكثیر من الأفكار التي تزخر بھا القوانین الوضعیة النافذة بما فیھا القانون الجزائري،

تغییر جذري في المفاھیم التي بقیت على حالھا، والاكتفاء  قد تصل إلى حد التطابق أو دون

 لاسیما الخصوصیة العقائدیة طالما أن بمجرد التطویر الذي تفرضھ خصوصیة المجتمعات،

  .الأحوال الشخصیة تربطھا جل التشریعات بالحالة الدینیة للشخص

  صیةالأسرة، المجموعات القانونیة القدیمة، الأحوال الشخ: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
An investigation of the family's protective systems in the old legal 

collections leads us to the rooting of many ideas that abound in positive 

statutory laws in force, including Algerian law, which may reach the 

point of conformity or without a radical change in the concepts that 

remained the same, and sufficiency with mere development imposed by 

the privacy of societies; especially ideological privacy, as long as 
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personal status is linked by most of the legislation to the person’s 

religious status. 

Keywords: family, old legal groups, personal status 
  

  

 dbkm.dz-a.baaloudj@univ: یمیل، الإأسماء بعلوج: المؤلف المرسل -1

   : مقدمة

یثیر التاریخ ھواتھ للتقلیب في صفحاتھ والبحث عن مواطن الإبداع لدى 
القدماء، وكلما زاد التطور التكنولوجي بما یوفره من سھولة الحیاة، كلما زاد 

غف ھؤلاء وإعجابھم بتمّكن صناع الحضارات من إعمار الأرض بأبسط ش
الإمكانیات، وإعمال الفكر لتقدیم الحلول لما یستجد من مسائل بما ھو متاح أو 

  . بما ھو مبتكر
ونحن كقانونیین وإن كنا لا نخفي إعجابنا بباقي المجالات من فن  

نا بالتخصص، فیأخذ بألبابنا وعمران وغیرھا، إلا أن شغفنا بالتاریخ یؤطره تأثر
ویسیطر على مجالنا البحثي، فتجدنا نستقصي القانون المكتوب الذي تركھ 
القدماء على المسلات والجداریات والألواح الطینیة والخشبیة وأوراق البردي، 
ونتوقف عند نصوصھ تعلونا الدھشة ونحن نستشف منھا تأصیل للأفكار 

ین الوضعیة النافذة، والتي قد تصل إلى حد القانونیة التي تزخر بھا القوان
التطابق أو مجرد التطویر الذي تفرضھ خصوصیة المجتمعات، وذلك دون 

  .تغییر جذري في المفاھیم القانونیة التي بقیت على حالھا إلى یومنا ھذا
وإذا كانت الأسرة لبنة المجتمع ومناط انبعاثھ واستقراره، فإن المشرع 

قدیمة قد خصھا بالتنظیم الشامل، واقتطع القسط الوافر الأول في الحضارات ال
من نصوصھ لھا طابعا إیاھا بالقسوة أحیانا وبالإنصاف أحیانا أخرى، ومن ھذا 
المنطلق أثرنا أن نسافر في التاریخ عبر ھذه المداخلة  للتعرف على أھم أنظمة 
الحمائیة بعد استقرارھا كما وضعتھا الحضارات القدیمة،لاسیما في 
المیزوبوتامي ومصر الفرعونیة والیونان وروما، والتركیز على نظام الزواج 
كأھم نظام حمائي، وكذا على الأنظمة المتفرعة عنھ كنظام السلطة الأبویة 
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ونظام التبني ونظام الوصیة ونظام المیراث، ومن ثم إجراء المقارنة مع التشریع 
 .الجزائري

  :نظام الزواج .1

 :في حضارات الشرق ثم في حضارات الغربنتطرق إلى نظام الزواج 
  :في حضارات الشرق 1.1.

تعد المیزبوتامي ومصر الفرعونیة أھم حضارات الشرق ونتناول نظام 
  :الزواج فیھا تباعا

ترتكز الأسرة المیزوبوتامیة على نظام الزواج،  :في المیرزبوتامي-1- 1-1

وتھما یتولى إخوة ویشترط فیھ رضا كل من الأب والأم لإبرامھ، وفي حالة م

، ویشترط لصحة الزواج أن لا )1(البكر تزویجھا، وتتولى الثیب تزویج نفسھا

تكون ھناك موانع بالنسب بین الأصول والفروع، أو بالمصاھرة بین الأب 

  .وخطیبة ابنھ أو زوجة ھذا الأخیر، أو بین الابن وزوجة أبیھ الثانیة

ي محرر مكتوب موقع علیھ وحتى یرتب عقد الزواج أثاره یجب أن یفرغ ف

من أطراف العقد والشھود تحت طائلة البطلان، وأھم ما یتضمنھ ھذا المحرر 

وتتمثل في المھر الذي یسمى   )2(الأموال التي یجب على الزوج دفعھا

، وفي حال النكول  فإذا نكل عن الزواج "البیبلو" والھدایا وتسمى" الترھاتو"

الولي عن إتمام الزواج یرجع ضعفھما وإذا  أصبحت حقا مكتسبا لھا، وإذا نكل

  )3(.نكل الزوج یفقدھا

ویضاف إلى ھذه البیانات الیمین أمام الإلھ وتوقیع كاتب التصرف، وقد 

فتاة : " وثقت الألواح الطینیة وجود ھذه المحررات، حیث جاء في إحداھا

، نجل  رابا سا نینیما، اشتراھا ...صغیرة من بابل، حجمھا نصف ذراع ، اسمھا

- كیدینمن والدھا  نینیما زسارا سیبسيكزوجة لابنھ الثاني  إیلي سماسالتاجر 

، ابنة أغارغاروتوومن والدتھا  حوراد حماتیرمن بلدة  ابن كیاوتو سومالیجا

أعطى قطعتین من الثیاب الفاخرة  ربا سا نینیما:  سعر الشراء-.ستن إبیراني

وبقیة سعر . أمرأتھ غارغاروتوأو سومالیا-لكدینشیكل من الذھب  2بقیمة 
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 أغارغاروتوو  سومالیجا-كیدینلـ  رابا سا نینیما الشراء، یجب أن یوفر

والملك  أنلیلو أنوووفقًا للاتفاق لقد أقسموا یمینًا معًا بواسطة الآلھة  ... غذاء

یاوتو بن نینورتا بني، إزكیر نینیرتا ابن كیدین  :الشھود ...كادسمان حربھ

رابا سا نینورتا بن نینورتا بن  وو اھا ادینا بن دیماھدي أوراس نوسكونینیرتا 

، الیوم الحادي عشر، شھر كیسلیموارلباء مردوخ بن العقلصة،  :الكاتب-.سني

 وعلامة أظافرسومالیجا -كیدین علامة أظافرحربھ، -كادسمان سنة انضمام

  )4(."أغارغاروتو

إرادة الزوج عندما یسلم أما بالنسبة لانحلال الزواج فیكون بالوفاة أو ب

رسالة یضع علیھا ختمھ في حالات المرض أو عدم الإنجاب أو إساءة السلوك 

، أما الزوجة فیحظر )5(وإھمال الأسرة وھي حالات یسمح فیھا القانون بالتعدد

علیھا ترك زوجھا دون سبب جدي وإلا تعاقب بالموت، لكنھا تستطیع أن تطلب 

لزوج یسئ معاملتھا أو في حالة الأسر على أن التطلیق من القاضي إذا كان ا

  )6(.تعود لزوجھا الأول إن عاد

أما عن إثبات الطلاق فیتم في وثیقة رسمیة تسجل فیھا رغبة الطلاق 

والأسباب التي دفعت إلیھ، وتعھد الزوجین بعدم العودة إلى الحیاة الزوجیة 

  )7(.عقدومقدار الشرط الجزائي الذي یدفعھ الطرف الذي لا ینفذ ال

لیكون الزواج صحیحا لابد من توافر ركن : في مصر الفرعونیة-2- 1-1

التراضي بین الزوجین، ذلك أن المرأة كانت تستطیع تزویج نفسھا دون ولي، 

كما یشترط أن لا یكون ھناك موانع للزواج بالزواج من طبقة اجتماعیة مغایرة 

ني یتضمن تعیین الصداق ، وینعقد العقد بموجب عقد رسمي مد)8(أو مع الأجانب

   )9(.والشروط التي یضعھا الأطراف

أما بالنسبة لانحلال الزواج فیكون بالإرادة المنفردة للزوج وعلیھ حینئذ دفع 

، وقد یتم لمخالفة احد )10(غرامة مالیة مع إمكانیة أن تحتفظ المطلقة ببعض مالھ

رتكاب جریمة الزنا الشروط المذكورة في العقد كشرط عدم التعدد، أو في حالة ا
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أو عدم الإنجاب، وإذا كانت العصمة في ید الزوجة وطلقت زوجھا فلھ الحق في 

استرجاع نصف المھر، وفي كل الأحوال  یتم تحریر وثیقة یوقع علیھا الشھود 

  )11(.لإثبات الطلاق

تعد الیونان و روما أھم حضارات الغرب ونتناول : في حضارات الغرب 2.1.

  :ھا تباعانظام الزواج فی

كانت المدینة الیونانیة لا تعترف إلا بالزواج الشرعي : في الیونان-1- 1-2

المعقود بین مواطن ومواطنة، ومن شروطھ أن تتزوج المرأة الرجل الذي 

    )13(.، وان یتم دفع المھر)12(یختاره والدھا

وكان یحق للزوج بشكل شرعي التسري لإنجاب الأولاد إن لم یرزق أولادا من 

زوجتھ، بشرط عدم السكن في المنزل الزوجي، كما كان یحق لھ إجبار زوجتھ 

على الإجھاض إذا لم یكن راغبا في الأولاد، وإذا رزق الزوجان أولادا التزام 

الأب بإعالتھم، وبالمقابل یلتزم أولاء بإعالة الوالدین عندما یصبحون في وضع 

  )14(.كریم ذكراھم بعد الوفاةوعلیھم تقدیم فروض الاحترام وتیمكنھم من ذلك، 

أما انحلال الزواج فكان بإمكان الزوج أن یطلق زوجتھ ساعة یشاء بشرط 

التصریح برغبتھ تلك في حضور شاھد واحد على الأقل وشرط التنازل عن 

ولأسباب  )15(المھر لزوجتھ، وفي مقابل ذلك لا یحق للزوجة التطلیق إلا بحكم

  )17(.ال الزوج والإھمال والعبودیةأمو، ومصادرة )16(سوء المعاملة

حتى یكون الزواج صحیحا یجب أن یقدم الرجل للمرأة خاتم  :في روما-2- 1-2

الخطبة، وان لا توجد موانع تمنع القران كالزواج بین الطبقات أو أن یكون 

و أن یتم الزواج في فترة عدة المتوفى عنھا وھي سنة، أما الزوج متزوجا، أ

سنة للرجل و  14، وبلوغ سن )18(ام الآباء بتزویج أبنائھمشروطھ فتتمثل في قی

، وأن لا تكون المرأة قد أنجبت من الشخص قبل زواجھا تحت )19(للمرأة 12

طائلة بطلان الزواج واعتبار الأولاد غیر شرعیین ومعاقبة ولیھا بعقوبات 

  )20(.جنائیة



  "التأصیل القانوني لنظم حمایة الأسرة"
 دراسة مقارنة بین المجموعات القانونیة القدیمة والقانون الجزائري

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

1476  

وجة إلى عائلة عندما نتنقل الزویكون الزواج بأحد النظامین نظام السیادة 

زوجھا بوصفھا بنتا لھ أو حفیدة لرب الأسرة وأختا لأبنائھا إذا كان زوجھا لا 

یزال خاضعا لسلطة رب الأسرة، وتطبق علیھا بھذه الصفات كل قواعد الإرث 

والوصایة، وبالمقابل تنتقل أموالھا أیضا إلى العائلة الجدیدة، ویكون للزوج علیھا 

لزواج ینحل بالطلاق في حال زنا الزوجة  وتزییف حق بیعھا وعقابھا، وھذا ا

  .مفاتیح المنزل وادعاء الولادة كذبا

أما نظام الزواج بلا سیادة لا تدخل الزوجة بمقتضاه في أسرة زوجھا، وإنما 

تبقى في أسرتھا الأصلیة خاضعة لرب أسرتھا، ولا تورث ولا توصي لأبنائھا، 

ین أو احدھما أو أي شخص ممن یجب وینحل ھذا الزواج بالطلاق بإرادة الطرف

الحصول على رضاھم لصحة الزواج، وذلك في أحوال عقم الزوجة وزناھا 

وھجرھا لمنزل الزوجیة، وزنا الزوج داخل منزل الزوجیة وعجزه عن القیام 

  )21(.بواجبات الزوجیة

وبالعودة إلى القانون الجزائري نجده قد خصص في قانون الأسرة المواد من 

بشأن "  المیزوبوتامي"لموضوع الزواج، ولم یتفق مع المشرع  73إلى  4

اشتراط موافقة الأم علیھ، ووافق المشرع المیزوبوتامي والیوناني والروماني في 

وجوب حضور الولي، وإن كان قد فرق بین زواج القاصرة التي اشترط أن یقوم 

سنة  19لغت ولیھا بتزویجھا بشرط عدم إجبارھا، وبین زواج الراشدة التي ب

والتي تعقد زواجھا بحضور ولیھا ، ووافق المشرع المصري عندما ترك للثیب 

فقط أن تزوج نفسھا، كما اتفق معھم بشأن موانع الزواج مع إضافة الزواج 

بالعمات والأخوات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأرامل أو مطلقات 

لزوج وان نزلوا، وكذا أصول الزوج وان علوا، وأرامل أو مطلقات فروع ا

المحرمات بالرضاع بنفس الترتیب، لكنھ لم یعتد بالموانع الاجتماعیة الخاصة 

بالزواج بین الطبقات، ولا بمانع الزواج الأول، حیث أباح ذلك مع اشتراط 

موافقة الزوجة الأولى والثانیة، غیر أنھ اخذ بالموانع المؤقتة التي أخذ بھا 
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قة بالزواج في فترة العدة لكنھ لم یقصرھا على المشرع الروماني والمتعل

المتوفى عنھا زوجھا بل المطلقة أیضا، كما وافق المشرع الجزائري المشرعیین 

القدماء بشأن المھر وھدایا الخطبة، واستحقاق المرأة لھا حال نكول الرجل 

  )22(.والعكس، ووجوب تحریر العقد كتابة من قبل ضباط الحالة المدنیة

لانحلال الزواج فیتم بموجب حكم قضائي ولیس برسالة من  وبالنسبة

الزوج، كما أن المشرع الجزائري وافق المشرعیین القدماء من غیر المشرع 

المیزوبوتامي عندما لم یتطرق إلى الحالات التي یجوز فیھا للزوج طلاق 

زوجتھ، وألزمھ بتعویض المطلقة عن الطلاق التعسفي موافقا في دلك المشرع 

رعوني، كما ووافق المشرعیین القدماء أیضا عندما حدد الحالات التي یجوز الف

فیھا للزوجة طلب التطلیق بحكم، ومنھا الغیبة وكل ضرر معتبر شرعا، مع 

  .إضافة حالة الخلع التي لم یعرفھا سوى النظام الإسلامي

  :الأنظمة المترتبة عن نظام الزواج .2

  : رعة عن نظام الزواج، ثم الأنظمة المالیةنتناول أولا الأنظمة الاجتماعیة المتف

  : الأنظمة الاجتماعیة .1.2

تتمثل أھم الأنظمة الاجتماعیة في نظام السلطة الأبویة ونظام التبني 

  :ونتناولھما تباعا

السلطة الأبویة ھي مجموعة من الالتزامات  :نظام السلطة الأبویة-1- 2-1

للآباء على من ھم تحت  والحقوق والواجبات التي ینص علیھا القانون

  :، ونتناولھا في الحضارات القدیمة كما یلي)23(ولایتھم

عرف نظام السلطة الأبویة مع سیطرة رب  :في المیزوبوتامي-1-1- 2-1

أن الزوج  ، ومقتضاه)24(الأسرة على الاقتصاد وعلى كل طریقة حیاة الأسرة

طلقة، وھو یقف على رأس العائلة وبیده جمیع الصلاحیات والسلطات الم

المسؤول عن إعالة أفراد عائلتھ المكونة من زوجتھ وأطفالھ وأبویھ وإخوتھ 
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وأخواتھ إن لم یكن لھم من یعیلھم، وبالمقابل یساعده أولاده من الذكور متى ما 

  .بلغوا سنا یسمح لھم بالعمل، ولھ علیھم حق العقاب وبیعھم

ھا، وھي المسؤولة عن أما الزوجة فكانت تأتي في المرتبة الثانیة بعد زوج

مكانة كبیرة في المجتمع ودورا أساسیا في الحیاة ، ولھا  )25(إدارة شؤون البیت

منع تعدد الزوجات إلا في حالة عدم إنجاب  العامة، وتتمتع بعدة حقوق منھا

الأطفال، واحتفاظھا بھدیة زوجھا من أملاك وبساتین إذا كانت الھدیة مدونة، 

، ویقرر القانون )26(دین زوجھا ولا تعد كفیلة لھذا الدین ومنع أخذھا كرھینة لقاء

   )27(.لھا ذمتة مالیة مستقلة عن الزوج

كان رب الأسرة یمارس ھذه السلطة بتربیة  :في مصر الفرعونیة-1-2- 2-1

 14أبنائھ الإنفاق علیھم إلى غایة الزواج بالنسبة للبنت، وببلوغ سن الرشد ب

ى الأم بعد وفاة الأب، أما المرأة فقد كانت تتمتع سنة بالنسبة للولد، وتنتقل إل

بأھلیة كاملة، ولھا أن تملك مختلف الأموال العقاریة والمنقولة، وكان لھا أیضا 

حق التقاضي والمثول للشھادة في المحكمة دون الحاجة إلى إذن أو إجازة 

  )28(.زوجھا

ة على مطلق الصلاحیة والسلطكان  لرب الأسرة : في الیونان-1-3- 2-1

كقربان  -أي أولاده- ، وبإمكانھ التضحیة بھم بتقدیمھ)29(الزوجة والأولاد والرقیق

، ویتحمل المسؤولیة عن دیون وجرائم الخاضعین لسلطتھ، وبالمثل )30(للآلھة

تظل مسؤولیة الأولاد والزوجة عن جرائم ھذا الأخیر بعد وفاتھ، أما الدیون فلم 

حدود ما آل إلیھم من حقوق، لیتم فیما بعد  یتم تحدید مسؤولیتھم عنھا إلا في

تھذیب ھذه السلطة وحصرھا في حق التأدیب والاعتراف للأولاد بالشخصیة 

  )31(.القانونیة

یمارس رب الأسرة سلطتھ على أموال الأسرة، وعلى  :في روما-1-4- 2-1

فروعھ من جھة الذكور، ومن ھم في حكمھم نتیجة للتبني أو الزواج مع السیادة، 

یبقى ھؤلاء أعضاء في الأسرة طالما لم یفقدوا الرابطة المدنیة التي تربطھم و
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برب الأسرة، كما یحدث بالنسبة لزواج البنت مع السیادة أو بیع الأبناء أو 

إخراجھم من الأسرة بالتبني أو غیره، غیر أنھ ومع انتشار الأفكار الفلسفیة 

ولاد الشخصیة القانونیة المتعلقة بالحریة انحسرت ھذه السلطة، وأصبح للأ

الكاملة، وأصبح من حقھم التملك وترتیب الالتزامات والتقاضي وكذا التظلم من 

  )32(.سوء معاملتھ أمام القضاء

قد  91إلى  87وبالعودة إلى قانون الأسرة الجزائري نجده في المواد من

، وھي "الولایة"تبنى مفھوم یقترب من مفھوم السلطة الأبویة، ویتعلق الأمر ب 

سلطة تكون للأب على الأولاد القصر دون الزوجة خلاف للمشرعین القدماء، 

وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ، وترتب المسؤولیة عن أفعال القصر،  وتخول حق 

، وإنما "روما" و " الیونان"النفقة على الأولاد، وھذه السلطة لیست أبدیة كما في 

واكتساب الشخصیة القانونیة بما سنة كاملة  19تنتھي ببلوغ سن الرشد وھو 

  . فیھا أھلیة الأداء

أما النفقة على الزوجة فلا علاقة لھ بنظام الولایة وإنما ھو أثر لعقد 

الزواج، بل ھي سبب من الأسباب التي تبیح للزوجة طلب التطلیق لعدم قیام أداء 

 الزوج لھا، أما بخصوص استقلال الذمم فالمشرع الجزائري اتفق مع المشرع

 37المیزوبوتامي والفرعوني في إقرار ذمة مالیة مستقلة للزوجة وفق المادة 

قانون الجزائري قد خاطب الأشخاص بصفة من قانون الأسرة، فضلا عن أن ال

مجردة عندما تعلق الأمر بالنصوص المنظمة  للأھلیة وحق الملكیة والتقاضي 

أة مثلھ  في ذلك مثل والشھادة أمام القضاء، أي دون تمییز بین الرجل والمر

   .المشرع الفرعوني

وبشأن المنع المقرر في القانون المیزوبوتامي فیما یتعلق بمنع تعدد 

الزوجات إلا في حالة عدم إنجاب أطفال، فلا یوجد ما یقابل ذلك صراحة في 

أجازت الزواج بأكثر من زوجة واحدة في  8قانون الأسرة  لكن نص المادة 

  .یة متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدلحدود الشریعة الإسلام
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وبشأن الحكم القانوني المتعلق باحتفاظ الزوجة بھدیة زوجھا من أملاك وبساتین 

إذا كانت الھدیة مدونة وفق التشریع المیزوبوتامي، فھذا یدخل في الأحكام العامة 

انت الزوجة قد للھبة في القانون الجزائري ولا علاقة لھ بكونھا زوجة، فإذا ك

من قانون الأسرة تنص  206حصلت على أموال عقاریة من زوجھا فإن المادة 

  .على وجوب مرعاة أحكام توثیق العقود

أما بشأن الحظر المقرر في القانون المیزوبوتامي  والخاص برھن الزوجة 

نتیجة علاقة المدیونیة، فھو داخل في نظام العبودیة وھو محظور من باب أولى 

منھ والتي تنص  646لقانون الجزائري، غیر أن القانون المدني في المادة في ا

  .على شروط الكفیل لم یمنع من أن تكون الزوجة كافلة لزوجھا

  :نتناولھ في الحضارات القدیمة كما یلي :نظام التبني-2- 2-1

استعمل التبني كوسیلة لتصحیح النسب، كما في  :في المزوبوتامي-2-1- 2-1

لرجل ابنھ من جاریتھ أو محظیتھ، أو تبني الرقیق، واستعمل مقام حالة تبني ا

الوصیة فیصبح المتبنى وارثاً للشخص بعد وفاتھ، واستعمل مقام الزواج فتصبح 

یصبح المتبنى ابنا وفي كل الأحوال  البنت المتبناة زوجة الابن المستقبلیة،

الأصلیة ولا  شرعیا یخضع لسلطة من تبناه ویرث منھ، وتنقطع صلتھ بأسرتھ

یرث منھا، وفي حالة إخراجھ من أسرة من تبناه یحصل على ثلث نصیبھ في 

التركة الذي كان یجب أن یحصل علیھ لو ظل بھا، وفي مقابل ذلك توقع علیھ 

عقوبة إذا أنكر بنوتھ للمتبنى وھي حرمانھ من أموالھ، فضلاً عن معاقبتھ بسمل 

محظیتھ قبل تبنیھ، أما في الحالات  عینیھ أو قطع لسانھ إن كان ابناً لھ من

  .الأخرى فإنھ یعاقب بأن یصبح رقیقاً لمن تبناه

وجدیر بالذكر أن التبني أیضا استعمل للتحایل على نصوص القانون، 

الذي یمنح الجند والموظفین الانتفاع بأرض " حمورابي"كالتحایل على قانون 

لتصرف فیھ ولكنھ یورث عن معینة مقابل خدماتھم، وحق الانتفاع ھذا لا یجوز ا
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صاحبھ، وتحایل الناس على ھذا النظام بإخفاء البیع في ثوب التبني، فصاحب 

  )33(.حق الانتفاع یتبنى المشتري وینقل إلیھ ملكیة المنفعة

 )34(بإمكان الزوجین العقیمین اللجوء إلى التبني: في مصر الفرعونیة-2-2- 2-1

، إضافة إلى )35(لمتبني حتى لا تضیع أموالھتخلیدا لاسم العائلة وإیجاد وریث ل ،

ویتم عن ،)36(توارث المصریین القدماء عادة تبني الأطفال الأیتام ورعایتھم

، وفي قصص الأنبیاء دلیل واضح ذلك، حیث تبنى عزیز مصر  )37(طریق البیع

مِن  وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ  : "بطریق الشراء، قال تعالى" یوسف علیھ السلام"سیدنا 

خِذَهُ وَلدًَا صْرَ لاِمْرَأتَھِِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أنَ یَنفَعَنَا أو نَتَّ وتبنى فرعون ، )38("مِّ

وَقَالَتِ ٱمْرَأتَُ :" ، قال تعالى"آسیا"إكراما لزوجتھ " موسى علیھ السلام"سیدنا
تُ عَیْنٍۢ لِّى وَلكََ ۖ لاَ تَقْتُلوُهُ عَسَىٰٓ أنَ خِذَهۥُ وَلدًَا فِرْعَوْنَ قرَُّ   )39(."یَنفَعَنَآ أو نَتَّ

نظام التبني بقصد التكفل بالأطفال المھجورین،  شرع: في الیونان-2-3- 2-1

وتلبیة لرغبات النساء العقیمات، وضمان الانتقال المباشر للأموال للمتبنى وعدم 

بني تشتتھا بین الورثة، وحصولھ على التكریم الجنائزي المناسب عند وفاتھ، والت

حكر على الذكور، ویتم عن طریق عقد خاص یوضع الطفل بموجبھ تحت 

كافة العائلة  وإعلان الأبوة بتعریفوصایة المتبني بعد تخلي الأب عنھ، 

  )40(.1والمجتمع بالابن

 ویتم بطریقتین أولاھما التبني الذي یتم أمام رجال الدین :في روما-2-4- 2-1

في عائلة المتبني واعتباره ابنا لھ،  وموافقة الشعب، ومقتضاه دخول الشخص

لینال بذلك الحمایة ویخضع للسلطة الأبویة ویمارس دیانة الأسرة التي دخل 

فیھا، وشروطھ أن یكون المتبني أھلا لاكتساب السلطة الأبویة وأكبر سنا من 

المتبنى ومن أسبابھ أن المتبني شخصا معلولا أو لیس لھ أولاد ذكور ویھدف إلى 

  .اتھحمایة بن

 
1 -  
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موافقة الشعب لان  أما الطریقة الثانیة فلا یتم أمام رجال الدین ولا یشترط فیھ 

الشخص یظل على دیانتھ ولا تزول أسرتھ، وشروطھ حصول الموافقة بین 

  )41(.أطرافھ

عندما  وبالعودة إلى القانون الجزائري نجده خالف المشرعین القدماء

، وعوضھ بشأن  46حظر التبني تطبیقا لأحكام الشریعة الإسلامیة في المادة 

من قانون الأسرة،  44الأولاد غیر الشرعیین بنظام إقرار النسب في المادة 

 121إلى  116عن نظام التبني بنظام الكفالة الإسلامیة في المواد منواستعاض 

للتبني الحكمي بقصد التحایل فنجد  بالنسبةوالذي یرتب كافة سلطات الولي، أما 

من  199و 198ما یقابلھ في أحكام العقد الصوري المنصوص علیھا في المواد 

  .القانون المدني

تعد الوصیة والمیراث من أھم الأنظمة المتفرعة عن : الأنظمة المالیة 2.2

  :الزواج ونتناولھا في الحضارات القدیمة تباعا

  :في الحضارات القدیمة كما یلينتناولھ  :نظام الوصیة-1- 2-2

ویشترط فیھا أن تكون مكتوبة ومختومة بختم : في المیزوبوتامي-1-1- 2-2

الموصي والشھود، وأن یكون الموصى لھ ابنا أو بنتا بالنسب أو بالتبني، وأن لا 

، فإذا راعت )42(تستغرق الوصیة كل مال الموصي حتى لا یضر ببقیة الورثة

موال الموصى بھا إلى الموصى لھ بعد وفاة الموصي ھذه الشروط انتقلت الأ

  )43(.ویمتلكھا ملكیة خالصة إذا كان ذكرا، وینتفع بھا فقط إذا كان أنثى

كانت مقصورة على الابن الأكبر أو على  :في مصر الفرعونیة-1-2- 2-2

نسخة  المتبنى، وتحرر مكتوبة متضمنة بیان إثبات أصل ملكیة الأموال، وتودع

  )44(.ارة التسجیل حتى یتم شھرھاعنھا في إد

،  )45(كان للرجل تحریر وصیة إذا لم یكن لھ أولاد :في الیونان-1-3- 2-2

ویشترط أن تكون مختومة ومودعة لدى طرف ثالث، مع إمكانیة تعدیلھا قبل 

  )47(.، ویجب أن تتم أمام الجمعیة العامة)46(الوفاة
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فقط، وأن تكون مكتوبة،  ویشترط فیھا أن تكون للورثة :في روما-1-3- 2-2

ویحدد نصیب كل وارث فیھا فإن لم یكن الموصي قد حدد تلك الحصص تقسم 

، مع عدم جواز الایصاء للزوجة بأكثر من ربع التركة )48(التركة بالتساوي بینھم

وأیلولة التركة التي ولم یترك صاحبھا وصیة لورثتھ أو لا وریث لھا إلى 

  )49(.السلطات الرومانیة

) م 14 -قبل المیلاد 31" ( أغسطس"دیر بالذكر أن الإمبراطور والج  

من حقھا كوریثة في )   م 14- قبل المیلاد 39"(جولیا"حرم ابنتھ الوحیدة 

م  2وصیتھ وحرمھا من الدفن في مدافن العائلة الملكیة، بعد أن وقع علیھا سنة 

ى، وھذا احتراما بتھمة الزنا والخیانة العظم" بنتدیریا"عقوبة النفي إلى جزیرة 

للقانون الروماني الذي كان یعاقب على ھذه الجریمة بذات العقوبة، ویمنعھن من 

وھو رداء طویل تلبسھ النساء " ستولا"الزواج من الأحرار الرومان وارتداء 

الرومانیات المحترمات، بل ویجبرن على ارتداء عباءة من الصوف بیضاء 

وثلث ) جھازھا(صف شوار المرأة یلبسھا الرجال والساقطات، ومصادرة ن

  )50(.أملاكھا، ومصادرة نصف أملاك الرجل

إلى  184وبالعودة إلى المشرع الجزائري نجده قد نظم الوصیة في المواد من 

من قانون الأسرة، واتفق مع المشرعین القدماء في اشتراط أن تكون  201

عدم قیام  الوصیة مكتوبة لدى موثق، ووافق المشرع المیزوبوتامي  بشأن

  الموصي بالإیصاء بكامل أموالھ، وأن تكون الوصیة في حدود ثلث التركة،

غیر أنھ وافق المشرع الیوناني والروماني بشأن عدم حصر الوصیة في الذكور 

مخالفا بذلك المشرعین المیزوبوتامي والفرعوني، وجانب الشرط المتعلق 

كانیة أن تكون لغیر وارث بضرورة أن یكون الإیصاء للأبناء فقط، بأن جعل إم

بلا شرط إجازة الورثة خلافا للمشرع الروماني الذي اشترط أن تكون للورثة 

  .فقط، في حین قید تلك التي تكون لوارث بشرط ھذه الإجازة
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الفرعوني عندما اشترط شھر الوصیة الواردة والجزائري  ینكما وافق المشرع

التي تقابل إدارة التسجیل الفرعونیة، في إدارة المحافظة العقاریة و )51(على عقار

كما وافق المشرع الروماني في أیلولة التركة التي لا وارث لھا إلى الخزینة 

من قانون الأسرة، أما جریمة الزنا فتعاقب  180/2العامة، بمقتضى المادة 

  .من قانون العقوبات دون أن یمنع ذلك من الحق في الوصیة 339علیھا المادة 

  :نتناولھ في الحضارات القدیمة كما یلي :المیراثنظام -2- 2-2

كان حق المیراث حكرا على الذكور باعتبار أنھم  :في المیزوبوتامي-2-1- 2-2

امتداد لشخصیة المتوفى ومسؤولون عن إقامة الشعائر الدینیة في إطار عبادة 

 الأسلاف، ولا یحق للأب أن یحرمھم منھ إلا إذا ارتكبوا أخطاء جسیمة ومتكررة

  . في حقھ وتأكد القضاء من وقوعھا

وحتى وان تعدد الأبناء الذكور من زوجات شرعیات تقسم التركة بالتساوي 

بینھم دون تمییز، أما أبناء الإماء والمحظیات فھؤلاء لا یرثون إلا إذا أقر الأب 

أثناء حیاتھ بنسبھم وصاروا أبناء شرعیین بواسطة التبني، غیر أن نصیبھم من 

یكون مساویا مع نصیب الابن الأكبر للزوجة الأولى، لان ھذا الابن  التركة لا

یمنح امتیاز الاختیار عن باقي إخوتھ، إذا اختار العقارات فلا یبقي لھؤلاء سوى 

بعض المنقولات وفي حالة ما إذا لم یكن للمتوفى أولاد تؤول التركة إلى إخوتھ 

  .الذكور، وإن لم یوجدوا فلأقربائھ المقربین

صل أن البنات لا یرثن من تركة أبیھن، ولا حق لھن سوى في والأ

الذي یحصلون علیھ حال حیاة أبائھن عند زواجھن، لمساعدتھن في " الشریكتو"

، وإذا لم یقرر لھن ھذا الحق فللإخوة إذا توفي الأب أن )52(حیاتھن الجدیدة

ر، وترث یعطوه لھن قبل اقتسام التركة، غیر أنھن یرثن عند عدم وجود الذكو

الكاھنات اللواتي یخدمن المعبد ولھن حق الانتفاع دون ملكیة الرقبة، وبعد 

" النودونو"وفاتھن تعود الأموال إلى الأسرة، وبالنسبة للأرملة فإنھا تعیش على 

وھو الھبة المالیة التي یقدمھا الزوج لزوجتھ بعد البناء لتأمین حیاة أبنائھا بعد 
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ا آخر انتقل الحق فیھ إلى الأبناء، فیحق لھا الانتفاع ، فإذا عقدت زواج)53(وفاتھ

بنصیب من أموال التركة یعادل نصیب احد الأبناء، وعند وفاتھا یعاد المال مرة 

  .)54(ثانیة للأولاد الذین یملكون الرقبة

تعد وفاة الأب أو الأم سببا لاكتساب الملكیة  :في مصر الفرعونیة-2-2- 2-2

، )55(بین الذكور والإناث إذا كانوا أولاد شرعیین بالمیراث، وذلك بالتساوي

ویضاف إلى البنات المتعلقات الشخصیة الخاصة بالأم كالملابس والحلي 

  .والمجوھرات إن وجدت، أما الأبناء الذكور فیحصلون على أنصبة متساویة

والأولاد غیر الشرعیین ینسبون إلى أمھم، ویكون لھم حق في المیراث حال عدم 

، وكذا )56(لاد شرعیین، كما یثبت المیراث للأصول من الأب والأموجود أو

  )57(.الإخوة والأخوات والزوجة

یحق المیراث لجمیع الأبناء الذكور، وفي حال عدم  :في الیونان-2-3- 2-2

وجودھم تنتقل إلى الإناث ثم إلى الأعمام والأخوال إذا لم یترك المتوفى 

یین المیراث إذا لم یكن ھناك أولاد ، ویحق للأولاد غیر الشرع)58(أبناء

  .)59(شرعیون

عندما لا یترك الشخص وصیة یتم تطبیق نظام المیراث  :في روما-2-4- 2-2

القانوني، وبموجبھ تنتقل التركة إلى الورثة إلى الأبناء شرعیون أو غیر 

شرعیین الذین یقتسمون التركة بالتساوي، والإخوة والأخوات الأشقاء حال عدم 

لأبناء، والإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم، وذوو الأرحام وجود ا

المنحدرین من جد واحد، ویحجب الأقرب منھم الأبعد حتى الدرجة السابعة، أما 

الزوجان لا یرثان بعضھما البعض إلا في حالة ما إذا كان الزوج الحي فقیرا، 

  )60(.لتركةفھنا یسمح لھ القانون نصیبا في الإرث لا یتعدى ربع ا

من  وبالعودة إلى قانون الأسرة الجزائري فإن أحكام المیراث الواردة في المواد

تتبنى أحكام الشریعة الإسلامیة والتي تختلف في مجملھا عن  138إلى  126

بعض الأحكام المقررة في المجموعات القدیمة، حیث ترث الإناث ولو وجد 
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مفروضا، وعند وفاتھا یرثھا ذكور معھن، والأرملة ترث من زوجھا نصیبا 

أبناؤھا للذكر مثل حظ الأنثیین، ویحق المیراث للأب وللأم والإخوة والأخوات 

والزوجة والأولاد بأنصبة مفروضة، كما یمكن أن یثبت المیراث للأخوال 

والأعمام، وبالنسبة للأولاد غیر الشرعیین فإنھم یرثون طالما أن النسب ثابت 

  .للأب أو للأم

المیراث تطبق دائما طالما أن ھناك تركة جھز منھا المیت وقضیت وقواعد 

دیونھ منھا ونفذت وصیتھ، ولیس الأمر مرھون بعدم وجود وصیة كما ھو 

  .الحال في القانون الروماني

  :خاتمةال

في الأخیر نقول أن الإطار القانوني للأنظمة الحمائیة الخاصة بالأسرة والتي 
ریخ حرصت على تقدیس منظومة الزواج، وضعھا المشرع الأول في التا

وإحاطتھا بنظام السلطة الأبویة من جھة كنظام داعم لھا یستھدف انضباط 
أفرادھا وانصیاعھم لرب الأسرة، وإحاطتھا من جھة أخرى بنظام التبني كنظام 
مساعد یكفل زیادة عدد أفردھا وتحقیق الاستقرار فیھا، وذلك بإضافة فاعلین 

لیھم الحفاظ على نسائھا وحفظ ذكرى الآباء بالتبني بعد جدد إلیھا یكون ع
وفاتھم، وكذا الاعتماد على نظامي الوصیة والمیراث كأنظمة مالیة اقتصادیة 

  .ناجحة  تبقي على تماسك الأسرة تحقیقا للمصالح المادیة على الأقل
وھذه الأنظمة الحمائیة تعمل بصورة تكاملیة لتحقق البعد الاجتماعي المتمثل 
في بقاء كینونة الأسرة والتبعیة لھا، ومن ثم تحقیق الأبعاد السیاسیة المتمثلة في 
التبعیة للحاكم، وبالتالي الحفاظ على مجتمع منضبط بما یترك المجال للتفكیر في 
التوسعات أو على الأقل الدفاع عن وجود الدولة والحضارة، طالما أن الأسر 

  .    یدینون بالولاء للحاكم والدولةمستقرة وتمد المجتمع بأفراد صالحین 
كما أن ھذا الإطار القانوني یفند الآراء التي خرجت من مجتمعات تمتد 
بأصولھا إلى الحضارات الغربیة التي كانت تعترف بنظامي المھر والعدة، 
وتكشف عن عیوب ھذه الآراء التي طالما اتھمت الشریعة الإسلامیة بالتخلف 

الأنظمة، فلا عجب إذا أن یتأثر المشرع الجزائري والغلو لاعترافھا بذات 
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بالشریعة الغراء ویستلھم منھا السواد الأعظم في أحكام قانون الأسرة، وإن 
كانت الكثیر من قوانین المشرع الأول تلتقي مع ھذه الأحكام في دلالة واضحة 
 على أن القانون ما كان لیتدخل ویضبط السلوك إلا تحقیقا لمصالح المجتمعات
سواء أدرك ذلك المخاطبون بھ أو لم یدركوا، خاصة إذا تجرد من أھواء 
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ص دروس مقیاس تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، منشورة على راقع طعبة، ملخ -4
   blida2.d-https://elearning.univ:الموقع

: نادیة محمود فرحان، محاضرات في تاریخ العراق القدیم، منشورة على الموقع -5
https://www.uoanbar.edu.iq/  

6- Daremberg et Saglio,1877, article Matrimonium , sur sit : 
https://www.mediterranees.ne 

7- Claudine Leduc ; L’adoption dans la cité des Athéniens à 
l’époque classique,sur site : https://books.openedition.org  

  

https://www.noor-book.com/
https://almerja.com/
https://elearning.univ-blida2.d/
https://www.uoanbar.edu.iq/
https://www.mediterranees.ne/
https://books.openedition.org/editionsmsh/613?lang=fr

	7- Claudine Leduc ; L’adoption dans la cité des Athéniens à l’époque classique,sur site : https://books.openedition.org  



